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  :ملخص

وسلطة  اقتصاديا من جھة ايتمثل دور الدولة في المجال ا%قتصادي في أنھا تعتبر عون 
ھو التصور  ل بين ھاتين الحالتينعمومية ضامنة للمصلحة العامة من جھة ثانية ، والفص

الدستورية المتعلقة بالحياة  الجديد لمھام الدولة ، وبالتالي انحصار دورھا في تكريس المبادئ
والتجارة وتنظيم المنافسة وحماية  ا%قتصادية ، لھذا تحرص على ضمان حرية الصناعة

بھا من التسيير المباشر الدولة رغم انسحا المستھلك ، ومفھوم اقتصاد السوق % يعني غياب
جديد ھو الضبط ا%قتصادي الذي اتسع استعماله في  للنشاط ا%قتصادي ومن ھنا ظھر مفھوم

اللجوء إلى إنشاء سلطات الضبط ، فلقد شھدت الجزائر حركة  السنوات ا8خيرة خاصة مع
قات ھذه الھيئات في كل القطاعات منھا سلطات الضبطفي قطاع المحرو متسارعة في إنشاء

  .وسلطة ضبط الريد والمواص<ت السلكية وال<سلكية

  سلطات؛ الضبط ؛التجاري؛ ا%قتصادي؛ السوق: الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

The role of the state in the economic sphere is that it is regarded  as an 

economic aid on the one hand and a public authority that guarantees 

the public interest on the other hand. The separation of these twe 

situation  is the new vision of the state's functions,thus restricting its 

role in enshrining the constitutional principles related to economic life. 
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And the concept of market economy does not mean the absence of the 

state despite its withdrawal from the direct conduct of economic. 

concept of economic control, which has activity and hence emerged a 

new expanded in recent years, especially with the increasing resort to 

the establishment of control authorities, Algeria has seen a rapid 

movement in the establishment of these bodies in all sectors, , including 

control authorities in the hydrocarbon sector and the power and adjust 

the Allred telecommunications. 

Key words: Powers, control, commercial, economic, market 
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  :  مقدمة

يعتبر إنشاء سلطات الضبط المستقلة ھيكليا ووظيفية عن الدولة مرحلة 
متميزة في اCص<ح المؤسساتي حيث مر تدخل الدولة في رقابة السوق 

كان الضبط عن طريق تدخل الدولة المباشر بمراقبة بمرحلتين أساسيتين ف
المتعامل ا%قتصادي مباشرة من طرف السلطة العمومية وھي صورة تقليدية 
للضبط ، أما الصورة الثانية فتعلقت بنموذج السلطات اCدارية المستقلة التي 

و يندرج إنشاء ھذه السلطات في .تنوب عن الدولة في ممارسة وظيفتھا الجديدة
جزائر ضمن إشكالية إنسحاب الدولة من ممارسة النشاط ا%قتصادي فكان ال

إن ھذه الفئة الجديدة تحتاج إلى . ھدفھا ا8ساسي ھو ضبط النشاطات ا%قتصادية
تحديد طبيعتھا القانونية فمنحت بذلك عديد ا%ختصاصات سواء من الناحية 

  .العقوبة ا%قتصادية أو حتى التنظيمية وكذا سلطة التحقيق وتوقيع

خ<فا للمبدأ العام استثنى المشرع الجزائري سلطة ضبط المحروقات 
من الطابع اCداري وأضفي عليھا الطبيعة التجارية مما وسع مفھوم السلطات 
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الضابطة وجعلھا فئات غير متجانسة ، وتعد المنافسة عامة أساسية Cنشاء سلطة 
   2000\03 جب القانون رقمضبط البريد والمواص<ت السلكية وال<سلكية بمو

الذي يكرس جملة مبادئ على غرار الفصل بين  2000أوت  05المؤرخ في 
وعليه فما ھي .نشاطات البريد ونشاطات المواص<ت السلكية وال<سلكية 

الطبيعة القانونية السلطات الضبط ا%قتصادي ذات الطابع التجاري ؟ ولماذا 
  ذات الطابع اCداري؟استثني المشرع الجزائري ھذه السلطات 

 سلطات الضبط في قطاع المحروقات: المبحث ا(ول 

يعتبر قطاع المحروقات من القطاعات اCستراتيجية في الب<د الذي 
وبانسحاب الدولة من مجال تأطير النشاط % 98تحقق منه الدولة إيرادات بنسبة 

قطاع  ا%قتصادي تم اعتماد سلطات ضبط لتسيير معظم القطاعات بما فيھا
  . المحروقات 

  اعتماد سلطات الضبط في قطاع المحروقات وخصائصھا: المطلب ا(ول

لقد اعتمد المشرّع الجزائري العديد من سلطات الضبط ونھا سلطة 
ضبط المحروقات في ھذا القطاع الحسّاس الذي تعتمده الدولة في تسيير 

  .ميزانيتھا

  محروقات اعتماد سلطات الضبط في قطاع ال:  الفرع ا(ول

تراجع دور الدولة في تسيير دواليب ا%قتصاد % يعني تخليھا عن ھذا 
ا8خير إنما تدخلھا سيكون وفق أشكال جديدة فأصدرت قوانين جديدة Cنشاء 
سلطات لھا ص<حية ضبط القطاعات، فكان قطاع المحروقات من بين المحاور 

  :ا8ساسية لتجسيد الفكرة و ذلك %عتبار

بانتقال الجزائر ل<قتصاد . رة ا%ستثمار في قطاع البترول والغازتسريع وتي -
المتعلق  2005/  04/ 28المؤرخ في  05/  07الحر صدر القانون رقم 

و بموجب ھذا القانون دخلت  06/  10بالمحروقات المعدل والمتمم با8مر 
الحرة شركة سوناطراك المنافسة الدولية القائمة على حرية ا8سعار و المنافسة 

  .مع الشركات ا8جنبية البترولية
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   خصائص سلطات الضبط في قطاع المحروقات: الفرع الثاني

مميزات سلطات الضبط في قطاع المحروقات عديدة تميزھا عن غيرھا من   
  :ھيئات الضبط ھي

  : وطنية الوكالتين: أوّ%ً 

 2005\04\28المؤرخ في  07-05من القانون رقم  12نصت المادة 

تنشأ وکالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان : " لق بالمحروقات على مايليالمتع
إن صفة " بالشخصية المعنوية و اCستق<لية المالية تدعيان وكالتي المحروقات

الوطنية ذات بعد جغرافي بمعنى أنھا تشمل كامل التراب الوطني و ھذا تفسير 
عات اCستراتيجية و قريب لروح وفحوى قانون المحروقات باعتباره من القطا

.الحساسة في الب<د
1

  

 :الشخصية المعنوية: ثانياً 

الشخصية المعنوية ھي ص<حية الوكالتين للتصرفات القانونية بإبرامھما 
العقود والتعامل في ذمتھما المالية المستقلة وفق مقتضيات القانون كما لھما حق 

2التقاضي
.  

 : عدم الخضوع للقانون اCداري: ثالثاً 

المتعلق بالمحروقات  05/  07من القانون رقم  4ف  12صت المادة ن
% تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة على اCدارة %سيما : " على ما يلي

  ".فيما يتعلق بتنظيمھما و سيرھما و القانون ا8ساسي للعمال المشتغلين بھا

فطية ووكالة ضبط قطاع لقد أخضع المشرع الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الن  
المحروقات للقانون الخاص من خ<ل الخضوع لقواعد المحاسبة التجارية بدل 
المحاسبة العمومية فالقواعد التجارية ھي التي تنظم و تحكم ع<قة الوكالة 

3بغيرھا
 .  

  تشكيلة سلطات الضبط في قطاع المحروقات وص2حياتھا : المطلب الثاني 
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ري تنظيماً خاصايًضمن استق<لية سلطة ضبط لقد وضع المشرّع الجزائ
  المحروقات وحيادھا من خ<ل التشكيلة والص<حيات

 تشكيلة سلطات الضبط في قطاع المحروقات:  الفرع ا(ول

إن وكالتي المحروقات ھيئتان ضابطتان لقطاع المحروقات يتشك<ن من 
راخيص في مديرين ص<حياتھا واسعة في منح الت 5لجنة مديرة بھا رئيس و 

أعضاء و تتعارض العضوية  3الحد ا8دنى لقبول مداو%تھا . إطار نشاطاتھما
  . مع كل نشاط مھني أو عھدة انتخابية أو أي وظيفة عمومية

تنشأ لدى وكالة المحروقات ھيئة استشارية تدعى المجلس ا%ستشاري 
أيه في وھذا المجلس يبدي ر. يتكون من ممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية

نشاطات اللجنة المديرة و يحدد التنظيم تشكيلة وطريقة سير المجلس 
4ا%ستشاري

.  

إن تعيين أعضاء سلطات الضبط في قطاع المحروقات يكون بناء على 
مرسوم رئاسي باقتراح الوزير المكلف بالمحروقات و كذلك الحال في ا%ستقالة 

.الجمھوريةو % يكون قرار الوزير نافذا إ% بمصادقة رئيس 
5

  

   ص2حيات سلطات الضبط في قطاع المحروقات:  الفرع الثاني

8جل ضبط السوق و رقابة الدولة لقطاع المحروقات تم إيجاد سلطات 
ضابطة مھمتھا المحافظة على التوازن ا%قتصادي و شفافية المعاملة بين 

منوحة لھا ا8عوان ا%قتصاديين ، وفعالية ھذه الھيئات مرتبطة بالص<حيات الم
مما يمكنھا من ممارسة رقابة دائمة على القطاع المعني مع العلم أن القرارات 

  . الصادرة عن ھذه السلطات تخضع الرقابة القضاء

اختصاصات الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية : المطلب الثالث 
  وص2حية سلطة الضبط في قطاع المحروقات

طنية لتثمين الموارد النفطية وسلطة ضبط لقد حدّد المشرّع للوكالة الو
   :المحروقات اختصاصات ھامة ومحدّدةنتناولھا كاQتي 
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  اختصاصات الوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية:  الفرع ا(ول

ارد النفطية بالشخصية المعنوية تتمتع الوكالة الوطنية لتثمين المو
  ا%ستق<ل المالي و

إن ھذه الھيئة تشارك الوزير المكلف : بع استراتيجياختصاصات ذات طا: أوّ%ً 
بالمحروقات برسم إستراتيجية ھذا القطاع و إعداد النصوص التنظيمية له و 

6بالتالي ترقية ا%ستثمارات في مجال البحث عن المحروقات
 .  

وتقوم بالمناقصات و منح مساحات البحث و ا%ستغ<ل و إبرام العقود و 
اقبة و دراسة مخططات التنمية و الموافقة عليھا و تحيينھا تنفيذھا يضاف لھا مر

"دوريا كما تعمل على تحديد و جمع اCتاوات لدفعھا للخزينة العمومية
7
. 

تعمل الوكالة على ترقية و تطوير الصناعة الوطنية و تشجيع نشاطات 
البحث والتنمية حيث تعد مخططة لقطاع المحروقات ترسله للوزير المكلف 

قات و تقوم بتبادل المعلومات الجبائية المتعلقة بعقود البحث و استغ<ل بالمحرو
.المحروقات مع اCدارة الجبائية التي تحدد نسبة الضريبة المفروضة

8
  

ويمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن تطلب من كل منتج للغاز   
مراقبة الكميات المساھمة في تلبية حاجياث السوق الوطنية كما تعمل على 

المحروقة من الغاز والتأكد من تسديد المتعاملين للرسوم حيث تقوم بتحبينه في 
9أول جانفي من كل سنة 

.  

وتقوم الوكالة الوطنية بصفة دورية بنشر إحصائيات حول بيع الغاز 
  .الجزائري في الخارج مع احترام السرية لكل عقد من العقود و م<حقھا

 10عداد المخطط المرن عند بداية كل سنة لمدة كما تعمل الوكالة بإ

سنوات يتضمن احتياطات الغاز و احتياجات السوق الوطنية و كميات الغاز 
10المتوفرة للتصدير

.  
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كما أنه يتم تحويل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لمصلحة 
الدولة عند انقضاء مدة عقد بحث و استغ<ل المحروقات حيث تقوم الوكالة 

11تبليغ المتعاقد بقائمة الھياكل و المنشأت ب
..  

وتشرف الوكالة على مراقبة إعادة الموقع لحالته ا8صلية بالتعاون مع 
وتقوم شركة سوناطراك بعرض طلبھا . سلطة ضبط المحروقات ووزارة البيئة

أشھر ابتداء  6على الوكالة فيما يتعلق بعقود ا%ستغ<ل للموافقة في أجل قدره 
.العقد من سريان

12
  

  :اختصاصات ذات طابع ننفيذي :ثانياً 

تعمل وكالة تثمين الموارد النفطية على منح رخصة التنقيب فيتم إبرام 
العقد مع الوكالة بموافقة مجلس الوزراء بموجب مرسوم رئاسي، وتمنح الوكالة 

أشھر ابتداء من تبليغھا  3حق الشفعة لشركة سوناطراك تمارسه في مدة أقصاھا 
  . ف الوكالةمن طر

تعلن الوكالة عن مناقصة للمنافسة بخصوص عقود ا%ستغ<ل الخاصة 
عند انتھاء مدة البحث يرد المتعاقد المساحة 13بالمكامن التي سبق اكتشافھا 

سنوات أما  3التعاقدية للوكالة باستثناء مكامن البترول و الغاز الرطب تستغل 
14سنوات 5مكامن الغاز الجاف في 

.  

الوطنية لتأمين موارد المحروقات تقوم بالتأكد من تسديد قيمة  إن الوكالة
15الرسم على الدخل البترولي من طرف المتعامل

.  

في إطار ع<قة الوكالة بسوناطراك تقدم ھذه ا8خيرة في أجل شھر  �
حدود مساحات البحث التي ترغب سوناطراك : . للوكالة العناصر التالية

 .في ا%حتفاظ بھا

لبحث التي % ترغب سوناطراك ا%حتفاظ بھا حيث حدود مساحات ا �
.تطرح على المناقصة

16
 

   ص2حيات سلطة الضبط في قطاع المحروقات :الفرع الثاني 
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تتمتع سلطة الضبط في قطاع المحروقات بص<حيات عديدة نصت 
 06/ 10المعدل و المتمم با8مر رقم  07/05من القانون رقم  13عليھا المادة 

  . يات إلزامية و أخرى استشاريةحيث تمارس ص<ح

  :ص<حيات ذات طابع إلزامي: أوّ%ً 

17تختص سلطة ضبط المحروقات بما يلي
 :  

التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمھا قانون المحروقات من بحث  -
  . و تنقيب و استغ<ل

  . تنظيم نقل المحروقات بواسطة القنوات و التخزين -

ق بالصحة و ا8من الصناعي و البيئة و الوقاية من المخاطر التنظيم المتعل -
  . الكبرى و إدارتھا 

. . وضع دفتر الشروط Cنجاز منشآت النقل بواسطة ا8نابيب و التخزين -

  .تطبيق المعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي

مدة تطبيق العقوبات و الغرامات التي تسدد للخزينة العمومية عند إنقضاء  - 
18ا8نابيب امتياز النقل بواسطة

تتحول ملكية الھياكل إلى الدولة مجانا تقوم  
بقائمة المنشآت التي % ترغب  المحروقات بتبليغ صاحب ا%متياز سلطة ضبط

19سنوات قبل نھاية مدة ا%متياز  3الدولة في تحويل ملكيتھا مدة 
.  

المنشآت التي % تتم مراقبة التخلي التي يقوم بھا المتعاقد فيما يخص 
ترغب الدولة في تحويل ملكيتھا و كذا إعادة الموقع الذي ينص عليه العقد من 
قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد 

  .المحروقات و الوزارة المكلفة بالبيئة

، على أساس دراسة خبرة 20تحدد سلطة ضبط المحروقات أيضا مبلغ المؤونة   
21تتولى وكالة ضبط المحروقات التأكد من دفعه في حساب الحجز  و

.  

  :ص<حيات ذات طابع استشاري: ثانياً 

في مجال السياسة القطاعية و إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم 
، 22مع الوزير المكلف بالمحروقات نشاطات المحروقات تقوم بالتعاون
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امتياز النقل فيما يخص ا%نابيب يستشيرھا الوزير المكلف بالمحروقات في منح 
الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره و ا8نابيب الدولية التي يكون 

.منطلقھا من التراب الوطني
23
و يحدد ھذا ا%متياز إلى أي مدى يمكن إخضاع .  

.جزء من قدرات ھذه ا8نابيب إلى مبدأ ا%ستعمال الحر من الغير 
24

  

  لطة الضبط للبريد و المواص2ت س: المبحث الثاني  

أدرجت ھيئة الضبط لقطاع البريد و المواص<ت ضمن الھيئات اCدارية 
  :المستقلة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية و ا%ستق<ل المالي 

و8ن قطاع البريد و ا%تصا%ت السلكية و ال<سلكية قطاع محوري و أساسي  
تصادي فقد حظي بإعادة نظر فيما يتعلق يرتقي إلى درجة أنه عصب النظام ا%ق

.باCطار التشريعي الذي يحكمه
25

  

المتعلق  2000أوت  05المؤرخ في  03-  2000لقد فتح القانون رقم 
بالبريد والمواص<ت الباب أمام المستثمرين للمشاركة في تطوير ھذا القطاع 

السلكية بالنص على إنشاء ھيئة ضبط مستقلة مكلفة بضبط البريد وا%تصا%ت 
  . وال<سلكية مع الوزير المكلف

  ا$طار القانوني لھذه السلطة: المطلب ا(ول 

ظھرت سلطة ضبط البريد و ا%تصا%ت السلكية و ال<سلكية في محيط 
  .اتسم بانتشار فكرة الضبط ا%قتصادي على قطاعات اقتصادية كثيرة

التي  إن الضبط ا%قتصادي لھذا القطاع كان خاضعا لقبضة الدولة
، ولكن فتح 26احتكرته طوي< بواسطة الوزارة المكلفة بالبريد والمواص<ت 

ا%قتصاد أمام القطاع الخاص ترتب عنه إنشاء سلطة ضبط البريد وا%تصا%ت 
السلكية و ال<سلكية كھيئة ضبط اقتصادي لھذا القطاع،ولقد ظھر جليا مبدأ 

مبادئ المنافسة في نص المادة  ا%نتقال للتسيير في إطار قواعد السوق و تجسيد
الذي يحدد القواعد  2000أوت  5في  الصادر 2000- 03من القانون  12

: والتي تنص على ما يليالعامة المتعلقة بالبريد والموص<ت السلكية وال<سلكية 

تحول على التوالي نشاطات استغ<ل البريد والمواص<ت السلكية و ال<سلكية " 
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بريد و المواص<ت إلى مؤسسة عمومية ذات طابع التي تمارس وزارة ال
27صناعي و تجاري للبريد إلى متعامل للمواص<ت السلكية وال<سلكية 

.  

في تسيير قطاع البريد لفائدة تنازلت الدولة الجزائرية عن ص<حياتھا 
مؤسسة بريد الجزائر والتي تتجسد استق<ليتھا في تمتعھا بالشخصية المعنوية و 

استغ<ل قطاع ا%ستق<ل المالي أما شركة اتصا%ت الجزائر حولت لھا نشاطات 
المواص<ت السلكية وال<سلكية إذ تنتمي للمؤسسات العمومية ا%قتصادية ولھا 

ويشاركھا المتعامل الخاص سواء الوطني . نوية واستق<لھا الماليشخصيتھا المع
 .أو ا8جنبي

ال<سلكية ھي ضبط  وبذلك فسلطة ضبط البريد وا%تصا%ت السلكية و
القطاعين و تنظيم سيرھما ولھا دور الدولة الضابطة للمجال ا%قتصادي و 

  .ي و شفافتطوير وتقديم خدمات ا%تصا%ت بنوعية رفيعة وفي مناخ تنافس

   مھام سلطة الضبط:  المطلب الثاني

الذي يحدد  2000أوت  5في  الصادر 2000/  03جاء القانون رقم 
في إطار القواعد العامة المتعلقة بالبريد والموص<ت السلكية وال<سلكية 

اCص<حات ا%قتصادية و تطوير قطاع البريد وا%تصا%ت إن مھام سلطة 
تتولى سلطة : كما يلي 03/2000من القانون  13 الضبط نصت عليھا المادة

  : الضبط المھام اQتية

السھر على وجود منافسة فعلية و مشروعة في سوقي البريد و  �
المواص<ت السلكية و ال<سلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو 

  . استعادة المنافسة في ھاتين السوقين

ص<ت السلكية و ال<سلكية مع السھر على توفير تقاسم منشأت الموا �
  . احترام حق الملكية 

تخطيط و تسيير و تخصيص و مراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي  �
  . منحت لھا مع احترام مبدأ عدم التمييز

  . إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات ا8رقام ومنحھا للمتعاملين �
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  .المصادقة على عروض التوصيل البيني المرجعية �

منح ترخيصات ا%ستغ<ل و اعتماد تجھيزات البريد و المواص<ت   �
السلكية و ال<سلكية و تحديد المواصفات و المقاييس الواجب توفرھا 

  . فيھا

  .الفصل في النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل البيني �

 .التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع المستعملين �

لين على المعلومات الضرورية للقيام بالمھام الحصول من المتعام  �
  . المخولة لھا

التعاون في إطار مھامھا مع السلطات ا8خرى أو الھيئات الوطنية و  �
 .ا8جنبية ذات الھدف المشترك

إعداد التقارير و اCحصائيات العمومية و تقرير سنوي يتضمن وصف  �
اعاة طابع نشاطاتھا وملخصا لقراراتھا و آرائھا وتوصياتھا مع مر

الكتمان و سرية ا8عمال و كذا التقرير المالي والحسابات السنوية و 
 .تقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة

يستشير الوزير المكلف بالبريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية   �
  : سلطة الضبط بخصوص ما يأتي

 تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد و �

  .المواص<ت السلكية و ال<سلكية

  . تحضير دفاتر الشروط �

تحضير إجراء انتقاء المترشحين %ستغ<ل رخص المواص<ت السلكية  �
  . و ال<سلكية

 :إبداء الرأي % سيما في اQتي �

 . جميع القضايا المتعلقة بالبريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية �
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مة للبريد و المواص<ت السلكية تحديد التعريفات القصوى للخدمات العا �
 . و ال<سلكية

م<ءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد و المواص<ت  �
 . السلكية و ال<سلكية 

. استراتيجيات تطوير قطاعي البريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية �

تقديم كل توصية للسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقھا أو : 
 . أو تجديدھاسحبھا 

 . اقتراح مبالغ المساھمات في تمويل التزامات الخدمة العامة �

المشاركة في تحضير تحديد الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية  �
  في مجالي البريد و المواص<ت

 . السلكية و ال<سلكية �

المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي  �
 وال<سلكية  اص<ت السلكيةالبريد والمو

تؤھل سلطة الضبط لتسخير المتعاملين و موفري الخدمات وكل شخص 
معني با8مر لتقديم كل وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام با%ختصاصات المخولة 

 . لھا بمقتضى ھذا القانون أو طبقا له

كما تؤھل سلطة الضبط للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار 
  .اتھا طبقا لدفتر الشروطص<حي

  الدور التنظيمي وا�ستشاري لسلطة الضبط: المطلب الثالث 

تتمتع ھذه الھيئة اCدارية المستقلة باختصاصات تنظيمية و استشارية 
فيما تعلق بكل المسائل التي تخص البريد و المواص<ت كما أنھا صاحبة 

  .و ال<سلكية ا%ختصاص الرقابي لميدان البريد وا%تصا%ت السلكية

  ا�ختصاص التنظيمي: الفرع ا(ول 
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تحافظ سلطة ضبط البريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية على 
المصلحة العامة أو% و تشجيع المنافسة في سوقي البريد و ا%تصا%ت من خ<ل 

  .منحھا ص<حيات عديدة أھمھا ص<حية إصدار التنظيمات

حيث تمارس الھيئة ھذا ا%ختصاص : التنظيمات استراتيجية القوانين و: أوّ%ً 
.باقتراح القوانين والتنظيمات المتعلقة بقطاع البريد و ا%تصا%ت 

28
 

 :واستشارة الوزير لھذه السلطة تأخذ شك<ن ھما 

ھي ا%ستشارة التي تقدمھا سلطة البريد و ا%تصا%ت  :ا%ستشارة اCجبارية -1
اريع نصوص تنظيمية تتعلق بالقطاع مع للوزير المكلف كاستشارة تحضير مش

إلزامية ا%ستشارة خاصة في تحضير دفتر الشروط و تحضير انتقاء المترشحين 
. %ستغ<ل رخص المواص<ت

29
 

السلطة اCدارية حرة في طلب ا%ستشارة من عدمھا  :ا%ستشارة اCختيارية -2
شارة في الميادين حيث تحتفظ بكامل حريتھا الجھة القرار المتخذ و تكون ا%ست

  : التالية

  . جميع القضايا المتعلقة بالبريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية -

تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد والمواص<ت السلكية و  -
  كما يمكن لسلطة الضبط أن تقدم ا%قتراحات و التوصيات فيما يتعلق . ال<سلكية

  . طة المختصة قبل منح الرخص أو تعليقھا أو سحبھا تقديم كل توصية للسل -

. اقتراح مبالغ المساھمات في تمويل التزاماتھا للخدمة العامة -
30

 

أصدرت سلطة ضبط البريد و المواص<ت  :إصدار قرارات إدارية فردية: ثانياً 
السلكية و ال<سلكية عدة قرارات تختلف باخت<ف المھام الموكلة لھا وھي ليست 

في إصدارھا بل تقيدھا ضوابط التنظيم المعمول به ومن بين ھذه القرارات  حرة
إصدار قرار منح ترخيص با%ستغ<ل و قرار المزايدة بإع<ن المنافسة و قرار 

.توفير خدمات ا%نترنيت 
32

 

وتقترح السلطة على الوزير المكلف إما مباشرة المزايدة و إما وقف 
ويجوز لسلطة . مھيدية بإشعار مسبب يعلن للصحافةالعملية المتعلقة بالمرحلة الت
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إصدار قرار رفض تجديد الرخصة ضمن اQجال المحددة في  -: الضبط إما
  . دفتر الشروط

 .إصدار قرار القبول أو رفض مشروع التنازل من صاحب الرخصة  -

 . إصدار قرار تعديل شروط تسليم الرخصة في حالة اقتضاء الصالح العام -

  ممارسة سلطة الضبط للرقابة: اني الفرع الث

تبدأ وسائل رقابة سلطة الضبط للبريد و المواص<ت بالرقابة الوقائية و 
تنتھي بالرقابة الردعية ؛فالرقابة الوقائية تتمثل في إبرام الرأي و تقديم 
التوصيات المشاريع نصوص قانونية متعلقة بالبريد و المواص<ت السلكية و 

رقابة الردعية تمارس بعد منح رخص ا%ستغ<ل للتأكد من أما ال. ال<سلكية 
  .التزام المتعاملين بتطبيق القوانين ھذا القطاعين

وھي رقابة بالمشاركة عن طريق آراء أو اقتراحات أو : الرقابة الوقائية: أوّ%ً 
نصوص تنظيمية تتعلق بقطاع البريد و  توصيات بخصوص أية مشاريع أو

  .ال<سلكية المواص<ت السلكية و 

إما بالبحث عن المخلفات و التعسف  -: و يتم ذلك:  الرقابة الردعية: ثانياَ 
فيما  بالتدخل مباشرة لتنظر فيھا سلطة الضبط و ذلك بالفصل في النزاعات

يتعلق بالتوصيل البيني و التحكيم في النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع 
 .المستعملين

ط لتسخير المتعاملين و موفري الخدمات وكل شخص كما تؤھل سلطة الضب -
معلومة ضرورية للقيام باCختصاصات المخولة  معني با8مر لتقديم كل وثيقة أو

لما بمقتضى ھذا القانون أو طبقا له، أو بإخطار السلطات المختصة و ذلك وفقا 
ن للوسائل الممنوحة لھا من طرف القوانين و المراسيم فأعوان الشرطة يشاركو

أعوان البريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية للبحث عن مخالفات ھذا القانون 
  .و تسخير القوة العمومية كلما عرقلت مھامھم
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و% تكتفي سلطة ضبط البريد و المواص<ت بص<حية التحقيق و إنما 
  .تصل إلى حد التفتيش لو فرض العقوبة

حية فرض العقوبات إن سلطة الضبط للبريد والمواص<ت تتمتع بص<
في حالة إخ<ل صاحب الرخصة با%لتزامات الملقاة على عاتقه ضمن الشروط 
المقررة في دفتر الشروط و التنظيم المعمول به دون المساس بالمتابعات 

و% تطبق ھذه العقوبات إ% بعد إب<غ المعنى بإط<عه على الملف و . القضائية
  .تقديم مبرراته

مقتضيات التي يتطلبھا الدفاع الوطني و ا8من وفي حالة انتھاك ال
العمومي تكون سلطة الضبط مؤھلة للتعليق الفوري للرخصة بعد إع<م الوزير 
المكلف بالمواص<ت السلكية و ال<سلكية كما تكون التجھيزات موضوع 
الرخصة محل تدابير تحفظية وفقا للتشريع المعمول به في انتظار البث في قرار 

  .ھذا دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التعليق و

وسلطة الضبط للبريد و المواص<ت السلكية و ال<سلكية بتوقيع العقوبة ليست  
شرط إب<غ المتعامل با لمأخذ  -: مطلقة بل مقيدة بضوابط معنية تتمثل فيما يلي

تزاماته سلطة سحب الرخصة في حالة عدم احترام المتعامل ا%ل -. الموجھة إليه
  .أو عدم كفاعته %ستغ<ل الرخصة

  :خاتمة

إن وجود ھيئات إدارية تضبط القطاع ا%قتصادي % يعني غياب دور 
الدولة في تسيير ا8جھزة ا%قتصادية ،ولكن يمكن أن نعتبر ذلك وجھا آخر 
للتسيير يمثل فلسفة اقتصادية واجتماعية جديدة تنتھجھا الدولة لتحقيق التطور 

، وعلى ھذا ا8ساس قام المشرع بإنشاء عديد الھيئات فكانت ھيئات  ا%قتصادي
ذات طابع اداري في غالبھا ، ولكنه أنشأ سلطات الضبط في قطاع المحروقات 
وسلطة ضبط البريد والمواص<ت السلكية وال<سلكية حيث أضفي عليھا الطابع 

طني ودورھما التجاري نظرا لحساسية السلطتين في عملية تحريك ا%قتصاد الو
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في التجارة الداخلية والدولية ، وأنھما من القطاعات ا%ستراتيجية في الب<د 
  .والمورد ا8ساسي للتمويل ا%قتصادي

  : الهوامش

 
1

عجة الجي<لي ، الكامل في القانون الجزائري ل<ستثمار ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع  
    .700،ص 2006الجزائر 

2
لعام، شعوة لمياء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، ماجستير في القانون ا 

  38،ص2015- 2014، 1فرع التنظيم ا%قتصادي، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 
3

 06/10المعدل والمتمم بموجب ا8مر  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم  

  .المتعلق بالمحروقات 29/07/2006المؤرخ في 
4

للنقل بواسطة  المبدأ الذي يسمح لكل شخص آخر باCستفادة من ا%ستعمال الحر للمنشآت 
ا8نابيب و التخزين في حدود القدرات المتوفرة مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية شريطة أن 

  .تستجيب المنتجات المعينة للخصوصيات التقنية لھذه الھياكل
5

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  2000أوت  5المؤرخ في  2000/03القانون رقم  
  .48ر .وال<سلكية ج بالبريد والموص<ت السلكية

6
،ص 2002، 2لطرش منى، السلطات المستقلة في المجال المصرفي مجلة اCدارة، العدد  

57.  
7

المتضمن تحديد ا%جراء  2001ماي  9المؤرخ في  01/1240المرسوم التنفيذي رقم  
  .المطبق على المزايدة بإع<ن المنافسة لمنح رخص في مجال الموص<ت السلكية وال<سلكية

8
المتضمن تعيين أعوان مؤھلين للبحث عن مخالفات  2008جويلية  1القرار المؤرخ في  

  .51ر عدد .التشريع المتعلق بالبريد والموص<ت ج
9

قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال ا%قتصادي، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في  
  .2010-2009القانون العام كلية الحقوق جامعة تلمسان، 

10
    .707، ص مرجع سابقعجة الجي<لي ،  
11

المعدل  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  1الفقرة  12انظر المادة  
  ..، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10والمتمم بموجب ا8مر 

12
  .40، ص  مرجع سابقشعوة لمياء،  
13

المعدل  28/04/2005مؤرخ في ال 05/07من القانون رقم  21ف  12انظر المادة  
  .، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10والمتمم بموجب ا8مر 

14
  .05/07من القانون  17-8ف  12المادة  
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15

المعدل والمتمم  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  12انظر المادة  
  .محروقات، المتعلق بال29/07/2006المؤرخ في  06/10بموجب ا8مر 

16
يكون ذلك في موعد محدد ھو يوم العمل الموالي لتاريخ تحصيلھا بعد خصم المبالغ  

  .المدفوعة كمقابل للخدمات المقدمة من وكالتي المحروقات
17

المعدل والمتمم  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  14انظر المادة  
  .علق بالمحروقات، المت29/07/2006المؤرخ في  06/10بموجب ا8مر 

18
المعدل والمتمم بموجب  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  52المادة  

  .، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10ا8مر 
19

  .من القانون السابق 62انظر المادة  
20

بل نھاية سنوات على ا8قل ق 3المنشأت التي % ترغب الدولة في تحويل ملكيتھا خ<ل مدة  
مدة عقد البحث و ا%ستغ<ل دون أية تكاليف تتحملھا الدولة أما المنشآت التي % ترغب الدولة 
في تحويلھا فإن المتعاقدة يتكفل بجميع المصاريف المترتبة عن عملية التخلي أو تجديد الموقع 

   .في العقد طبقا للنصوص التنظيمية
21

المعدل والمتمم بموجب  28/04/2005في  المؤرخ 05/07القانون رقم من  03المادة  
  .، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10ا8مر 

22
  :تمر ھذه المناقصة بمرحلتين   

مرحلة تقنية موجھة لتحديد العرض التقني المرجعي يتخذ كقاعدة Cعداد العرض   - أ
 .ا%قتصادي

  .المرحلة ا%قتصادية %نتقاء متعھد للصفقة  -  ب
23

  .71، مرجع سابق، ص شعوة لمياء 
24

المعدل والمتمم بموجب  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  55المادة  
  .، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10ا8مر 

25
المعدل والمتمم  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  13انظر المادة  

  :، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10بموجب ا8مر 

 :تطبيق ھذه العقوبات في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يلي 18 -

 .التنظيم التقني المطبق على النشاطات التي يحكمھا ھذا القانون -

التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ ا%ستعمال الحر لمنشأت النقل بواسطة  -
 .ا8نابيب والتخزين

  .تنظيم في مجال الصحة وا8من الصناعي والبيئةال -
26

المتعلق  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  81انظر المادة  
، المتعلق 29/07/2006المؤرخ في  06/10المعدل والمتمم بموجب ا8مر  بالمحروقات
  .بالمحروقات
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27

  .بعنوان السنة الماليةالمؤونة ھي كلفة استغ<ل تحسم من النتائج الخاضعة للضريبية  
28

المتعلق  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  82انظر المادة  
، المتعلق 29/07/2006المؤرخ في  06/10المعدل والمتمم بموجب ا8مر  بالمحروقات
  .بالمحروقات

29
 المتعلق بالمحروقات 28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  13المادة  

  .، المتعلق بالمحروقات29/07/2006المؤرخ في  06/10المتمم بموجب ا8مر المعدل و
30

المتعلق  28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم من  73انظر المادة  
، المتعلق 29/07/2006المؤرخ في  06/10المعدل والمتمم بموجب ا8مر  بالمحروقات
  .بالمحروقات


